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 : الملخص

أن البناء القانوني لمفهوم السيادة يتعرض لاختبار قاسٍ اليوم بواسطة الأنشطة العولمية عابرة الحدود، إذ أوشكت الدولة أن  
تغدو عاجزة عن ممارسة بعض اختصاصاتها، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الأموال والسيولة النقدية ودوائر المعلوماتية وباتت أغلب  

خلي عن الكثير من المظاهر السيادية لصالح المنظمات والمؤسسات الدولية، كي تساهم بشكل مباشر أو غير الدول مجبرة على الت
وتخلي    مباشر ببرنامج التجارة العالمية أن السيادة على الكتلة النقدية من أهم العناصر السيادية التي تهددها العولمة، فقرار توحيد العملة، 

ود وتحديد قيمتها، يؤثر سلباً على اقتصادها خاصة الدول الضعيفة منها، فالسيادة السلبية ومحاولة  الدولة عن اختصاصها في صك النق
 انتقاصها أو تحطيمها ينصرف تأثيره السلبي على صغار الدول أو الدول غير ذات الشوكة في الساحة الدولية. 

لتلك   التدخلي  الدور  لصالح  السيادة  مبدأ  وانكماش  تحجيم  إلى  أدى  المتخصصة،  الدولية  للمنظمات  المعطى  الدور  تعظيم 
بإنشاء نظام للانذار المبكر يوضع تحت سلطة صندوق النقد الدولي، هذا القرار   1995المنظمات. فقرار الدول الصناعية الكبرى عام  

حساراً للمفهوم أو تلاشيه، إذ يؤكد الواقع العملي تراجع دور الدول المرهونة سيادتها لقوى فاعلة في التنظيم يعد انتهاكاً سافراً للسيادة وان
 الدولي المعاصر.  

وما يهمنا من مفهوم السيادة شؤون الدول الخارجية وعلاقاتها مع بعضها والسياسات المتبعة لتحقيقها، وهل ما زالت الدولة هي  
صاحبة القرار، أم أنها أصبحت في عصرنا الراهن مقيدة ببعض الضوابط والحدود التي لا يمكن للدول تخطيها؟ وإلى أي مدى أصبحت 

ازلات عن معظم الأمور السيادية لصالح المنظمات الدولية والتحالفات الدولية؟ كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة السيادة نسبية مقابل التن
عنها من خلال بحثنتا في مفهوم السيادة وأنواعها، والآثار المترتبة على السيادة جراء الضغوطات والتدخلات الممارسة من قبل المنظمات 

 مة من القوى العظمى، وما الأسباب التي أدت إلى تراجع وانكماش السيادة الدولية ازاء تلك الأنظمة المهيمنة. العالمية والإقليمية المدعو 

خصائصها وسماتها الرئيسة. تعرف السيادة بأنها مفهوم قانوني سياسي ارتبط بوجود الدولة القومية الحديثة، وأصبح أحد أهم  
لذا اتجه معظم الفقهاء نحو التشدد والتوسع في مفهوم السيادة وجعلوها مطلقة غير خاضعة لسلطة سيادية أعلى، كي يصبح بمقدورها 

الصعيدين أن تقرر ما تراه صالحاً لها من الأنظمة السياسية والاقتصادية، واختيار الوسائل التي تجدها مناسبة لتحقيق مصالحها على  
 الداخلي والخارجي، على إلا تشكل خطراً يهدد سلم وأمن الدول المجاورة.

لقد تبنى الفقه الدولي مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعلات الدولية، وهذا المبدأ يقيد سلوك الدول الخارجي، ويمنع ارتكابها سلوكاً 
يشكل اعتداء على سيادة دول أخرى، فاصبحت قاعدة "عدم التدخل" قانونية ملزمة دولياً ومفروضة على الدول. فقد قسم الفقه السيادة 

ونية، وسيادة سياسية، وسيادة شعبية، وأخرى فعلية، ثم أضاف الفقيه "كراسنر" نوعين أخرين هما "السيادة الفعلية، والسيادة إلى "سيادة قان
 السياسية، لما لهما من أهمية في الواقع الدولي من حيث التأثير والتأثر. 
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تعرف بأنها السلطة التي تكفل تنفيذ القوانين، وهي صاحبة القوة الحقيقية في الدولة. كما أن قراراتها ملزمة السيادة السياسية:    -أ
 بعد اقرارها.

صاحب هذه السيادة هو الشخص الذي يستطيع تنفيذ إرادته في الشعب وتفعيل دور الحكومة وإثبات قدرتها السيادة الفعلية:   -ب
على البقاء. فالسيادة الفعلية هي السلطة الواقعية، بينما تتحول السيادة السياسية وتتغير معالمها حسب النظام المتبع. أن الواقع  

لى أن تختلف مع الإرادة الأمريكية والقيام بأدوار إقليمية قيادية وجهود، رسمت العملي يؤكد لنا وجود فئة من الدول قادرة ع
خارطة دولية مختلفة، حددتها مصالحها، ولا تسمح بالتقيد. أما السيادة كواقع سياسي هي القدرة الفعلية للدولة على انفاذ إرادتها 

الد المنظمات  تقوم  بحيث  الدولي،  المجال  العالمي  في  النظام  في  والريادة  الهيمنة  في  دورها  بأكمال  قبلها  من  المنشأة  ولية 
المعاصر، وهي بدورها تضعف من دور الدول بممارستها لسياسة التبعية في التعامل الخارجي والضغط المتزايد عليها، خاصة  

اً، والتفاعلات الدولية في تزايد، وأدوات التأثير الدولية  بعد تنامي ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل، إذ لم تعد الحدود الإقليمية عائق
المتمثلة بالمنظمات الدولية أصبحت قوى موازنة للدولة، وهذا ما يعرف بسياسات الترابط، ما أدى إلى تغير مفهوم السيادة من 

 صفة الاطلاق إلى الجزئية المقيدة أو المشتركة.

ومن آثار تلك التحولات وتراجع الدور السيادي لبعض الدول ابرام الاتفاقيات الدولية الشارعة المتضمنة قواع دولية آمرة وأحكاماً   
ملزمة للدول، ولها حجية في مواجهة كافة الدول ولا يجوز الاتفاق على خلافها حتى لو كانت الذريعة السيادة الوطنية. وهذا النوع من 

ستلزم تكاتف الجهود الدولية وتضافر الإرادات السياسية للدول، وقد استقر القضاء الدولي على عدم التنصل من الالتزامات الاتفاقيات ت
الدولية، وذهبت الاتجاهات الحديثة إلى تقنينها وتحديد قواعد المسؤولية. فبروز مفهوم الحكم كبديل للحكومة، يعد الأكثر تعبيراً عن  

يتناسب مع حقائق الواقع السياسي الوطني والدولي، فلم تعد الحكومات تحتكر الوظائف السياسية في الدولة ووظائف   الإطارالسيادة وهذا  
الحكم، وإنما باتت تشاركها جهات عديدة أخرى داخلية وخارجية، حتى باتت العديد من القوى الوطنية أو الخارجية تسيطر على مفاصل  

 اتها، ما دفعها إلى توزيع مهام الحكم على جهات ومؤسسات فاعلة. الدولة فأضعفت دورها، وتضاءلت قدر 

لذا نجد أغلب دول العالم الثالث تتمتع بالسيادة القانونية، وتفتقر للسيادة الفعلية )المفهوم السياسي(، لأن موازين القوى الدولية  
ليست في صالحها، والقوى الكبرى لا تسمح لها بامتلاك قوة عسكرية أو مكنة اقتصادية، كي لا تكون منافساً لها، أو تتبوأ مكانة دولية 

ي سلم القوى الدولية، المعتمدة على القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية والحضور الدبلوماسي، وللحد من التمسك بالسلطات متقدمة ف
والسيادة، جاء الميثاق الأممي ليقنن السيادة في نصوص تضمن بقاء الدول في عضويتها. وهذا ما سنتناوله في بحثنا حيث قمنا بتقسيمه 

ول لمبدأ السيادة الوطنية بين النصوص القانونية والممارسات الدولية، التي سعت من خلالها القوى المهيمنة إلى  إلى مطلبين خصص الأ
تدويل السيادة وتقويضها. وخصص المطلب الثاني لسلطة اصدار القرارات في المنظمات الدولية وأثر النظام الدولي الجديد وخصائصه  

الأكثر أهمية في العالم والأكثر سخونة وصراعات تكاد لا تنفك عنها، وفيما يلي تفصيل ذلك من    على المنطقة العربية، كونها المنطقة
 خلال الفرضيات والأهداف التي وضعناها للإجابة عن المشاكل الدولية. 
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 المقدمة:  

أن البناء القانوني لمفهوم السيادة، يتعرض لاختبار قاسٍ اليوم بواسطة الأنشطة العولمية عابرة الحدود، وقد أوشكت أغلب الدول   
خاصة النامية منها على مغادرة أغلب صلاحياتها السيادية ومنحها للمنظمات والمؤسسات الدولية، كي تساهم بشكل مباشر أو غير 

 لتجاره. وهذا التزاحم أدى إلى تحجيم وانكماش مبدأ السيادة لصالح الدول العظمى ومنظماتها الاقتصادية.مباشر في سباق العالمي 

(  1ف    2لكننا نعلم أن مبدأ السيادة يشكل أحد الأسس الصلبة التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر، ولذلك نصت المادة )
من ميثاق الأمم المتحدة على أن المنظمة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، إذ تعد المساواة في السيادة 

لتح المشاركة معياراً أساسياً  العالمية وفي مقدمتها حقوق  المنظمة  الدول الأعضاء في  الحقوق والواجبات بين جميع  التساوي في  ديد 
والتصويت في أعمال المنظمة. بيد أن هذه القاعدة لا تخلو من استثناءات، وهو ما يتجلى بالأساس في كون بعض أجهزة منظمة الأمم 

الأمن، فالقرارات المهمة تتخذ بتصويت الدول الكبرى كمجلس الأمن، فالقرارات المهمة تتخذ  المتحدة حكراً على القوى الكبرى كمجلس  
بتصويت الدول الكبرى دائمة العضوية، والتي تمتلك امتيازات سيادية كثيرة تفوق ما تملكه الدول الأخرى كالفيتو، وذلك في أهم جهاز 

 لتكون هذه القرارات سبباً في التدخل والاستحواذ على ثروات الدول. يتحكم بمقاليد السلطة الدولية وعلى مقدرات الشعوب، و 

أن هذا الأمر يقودنا إلى فهم فلسفة الميثاق، التي قامت على ما تفرضه مقتضيات الفاعلية من ضرورة تحمل أعباء حفظ السلم  
 والأمن الدوليين والتي أوكلت مهامها للقوى العظمى، ومزايا أخرى تسمح لها بالنفوذ والسيطرة والقدرة على التأثير في المشهد السياسي.

يتعين البحث عن فكرة جديدة للمساواة، قوامها تناسب السلطة مع المسؤولية، أو بعبارة )جورج سيل( وضع كل في  ومن هذا المنطلق،  
ها مبدأ مكانه الصحيح وفقاً لقدراته وإمكانياته، ما يجعل مبدأ المساواة يتماشى ومبادئ العدالة الدولية. ونظراً للأهمية البالغة التي يكتسب

قات الودية والتعاونية بين الدول، لم يكتف القانون باقرار مبدأ السيادة، بل عمل على دعمه وتعزيزه بمبدأ عدم  السيادة، في تعزيز العلا
، وله دور محوري في تحقيق روح الميثاق الأممي لحفظ السلم والأمن الأسمىالتدخل، وحظر استخدام القوة، لأن مبدأ السيادة يعد الهدف  

 الدوليين. 

يقوم عليها القانون الدولي والميثاق الأممي، إلا أن الممارسات الدولية تثبت أن  ومع أن السيادة تعد من المبادئ الراسخة التي  
مبدأ السيادة الوطنية بات يواجه تحديات كبرى في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، خاصة في ظل بروز مفاهيم جديدة من قبيل النظام 

التدخل الإنساني مكافحة الإرهاب، وال العولمة،  الجديد:  السيادة فعلى سبيل العالمي  تي تعمل في جانبها الأكبر على تقويض مفهوم 
انتهاكاً للسيادة، والذي جاء فيه فرض الحصار الجوي على العراق كضربة قاضية يتم 748المثال، يعد القرار رقم ) ( أكثر القرارات 

ره البشعة موت الكثير من الأشخاص وانهيار بموجبها فرض حصار شامل عليه، ليعمل كأداة لانهيار الدولة والنظام الحاكم. ومن إثا
الاقتصاد وتعرض العراق للابتزاز من شركات ومنظمات أغلبها تابعة لأمريكا أجبرت العراق على منحهم النفط مقابل الغذاء والدواء وهو 

 اسوء الاتفاقات التي سببت دمار العراق.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 

 ثمانون ال العدد – ثامنالالإصدار 
 م2025 – حزيران – 2تاريخ الإصدار: 

 www.ajsp.net                                                                                                                              
   

 
1019 

 مبدأ السيادة الوطنية بين النصوص القانونية والممارسات الدولية                                                           العكيلي                 

Arab Journal for Scientific Publishing  ||ISSN: 2663-5798 

 

أن الحروب اليوم لم تعد كما كانت في السابق، بل هي حرب البترول والحضارة، وما حدث في العراق ما هو إلا رسالة واضحة  
لشعوب العالم والعربية منها بشكل خاص، على أن خرق سيادة أي دولة سيكون أمراً سهلًا للغاية، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو  

الولايات المتحدة لأي خطر، فهي قد تفننت في خرق السيادة وممارسة أساليبها القمعية على الشعوب،   خارجها، إذا ما تعرضت مصالح
ويتم ذلك بصورة جماعية من قبل الأمم المتحدة أو من قبل دول توصف بأنها عظمى، مستندة على شرعية سلبت من المجتمع الدولي  

لقضائية لصالحها، ومن هنا يتضح لنا دور الفواعل الدولية وتنامي قدراتها، أمام  لصالح تلك الدول، التي وظفت أغلب الهيئات الدولية وا
تضاؤل دور الدول وميوعه القدرة الرقابية للدول على حدودها بسبب النشاطات العابرة للحدود، سنبين دور تلك الفواعل الدولية في تدويل 

 لعظمى. وتقويض السيادة عالمياً وإقليمياً، وتوظيفها لصالح الدول ا

العلاقات بين الدول، سنوضح أهدافنا من البحث وأهمية هذا البحث من خلال مناقشة وحل  ونظراً لأهمية مبدأ السيادة ودوره في  
  الإشكالية الصعوبات التي تواجهه الدول، باعتمادنا منهجاً بحثياً يحيل لنا بعض القرارات الدولية والأحكام الصادرة، وفيما يلي تفصيل 

 ذلك. 

 أولًا: الأهداف المرجوة من البحث:

تسليط الضوء على القواسم المشتركة بين مختلف الهيئات الدولية ذات الوظيفة القضائية وذات الاختصاص الشخصي والنوعي،   -1
في آلية عملها والإجراءات المتبعة أمامها وفي طريقة أنشائها والسلطة المصدرة للقرارات ومدى تأثيرها على سيادة الدول الأعضاء  

 وغير الأعضاء.
دراسة المشاكل التي تثيرها عملية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية ومحاكم التحكيم بصفة عامة والمنظمات الدولية العالمية التي تعرف   -2

 )بالمنظمات السلطوية( بصفة خاصة ومقارنتها بتنفيذ أحكام المحاكم الوطنية وإلزامية الحكم والواقع العملي لتنفيذه.
  إبراز علاقة التأثير والتأثر بين سيادة الدول والقضاء الدولي، واستخلاص الآثار القانونية للوثائق الدولية والمعاهدات الدولية التي  -3

غير   المنظمات  دور  وتفعيل  القضائية  أجهزتها  الصادرة من  والقرارات  القضائية  والهيئات  الدولية  المنظمات  أنشئت  بمقتضاها 
 شاطاتها دون ضغوطات خارجية من قوى سياسية فاعلة عند تنفيذها. الحكومية لممارسة ن

استخلاص الآثار القانونية حسب التقسيم الفقهي المتضمنة الآثار الموضوعية والتي تشتمل على )الإلزامية والتفويضية والمانحة(   -4
  بالإضافة للآثار السلبية التي تشمل اقرار الوقائع وتثبيت أثارها وإقرار الآثار الموضوعية وادخالها حيز النفاذ، أما الآثار الشكلية 

 دخول النتائج حيز النفاذ، بأثر فوري أو مؤجل لفترة تحددها المحاكم في قراراتها أو بأثر رجعي أو غيرها.فتشمل كيفية 
التعرف على المدى الذي أصبحت عليه السيادة النسبية مقابل التنازلات عن معظم الأمور السيادية لصالح المنظمات الدولية   -5

 والتحالفات الدولية. 
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حث الأمم المتحدة على عم تكريس مبدأ السيادة لصالح الدول الغربية التي بدورهتا فسرته تفسيراً مرناً يمنحها والمنظمات الدولية   -6
أحقية التدخل وبذرائع مختلفة، تبنتها ونصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية فقد كشفت الوقائع عن حقيقة مفزعة توجب لوحدها  

لي التشدد بتحريم التدخل، وذلك بسبب نتائجه الكارثية وما ينجم عنه من أضرار جسيمة للدول، إذ أنه في أغلب  على المجتمع الدو 
الحالات يتسبب بفوضى عارمة وصراعات داخلية وتفكك وانتزاع هيبة الدول، فمن المهم جداً أن تسعى الأمم المتحدة إلى تضييق  

 دولية لمنع الانتهاكات وتقزيم مشكلة النزوح واللجوء الناتجة عن تلك التدخلات.  نطاق التدخل واعتماد ركائز قانونية ومعايير
التعرف على الوسائل والأساليب التي اتبعتها المنظمات الدولية لتسوية المنازعات الدولية وآلية تنفيذها في مواجهة الدول تحت   -7

 ذريعة السيادة وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي. 

 ثانياً: أهمية البحث:

يكتسب البحث أهميته من التطورات الحاصلة في المنظومة المنشئة للمنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية والهيئات المناط  -1
بها الاختصاص القضائي فثمة ظاهرة واضحة في المجتمع الدولي تتمثل في الجهود الحثيثة وسعي الدول الدؤوب والتعاون 

م مظاهرها إيجاد هيئات دولية ذات وظيفة قضائية تسعى إلى تطبيق القانون الدولي وتفسيره  المشترك لإنشاء مركزية داخلية، أه
بغية تحقيق أكبر قدر من الاستقرار والنظام للمجتمع الدولي وحماية حقوق الشعوب. فالقانون الدولي يوفر لأشخاصه العديد  

لمياً ومن هذه الوسائل التسوية القضائية باللجوء إلى المحاكم من التدابير والآليات الدولية الخاصة بتسوية النزاعات الدولية س
 والوكالات أو التنظيمات الدولية، أو الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي يقع عليها اختيار أطراف النزاع. 

معرفة المدى والإمكانية لدى المنظمات الدولية ذات الأجهزة القضائية وقدرتها على الاضطلاع والقيام بدور إيجابي في دعم   -2
العمل الدولي والإقليمي، وتعزيزه في ظل التحولات الدولية الجديدة والتقلبات السياسية والتكتلات الإقليمية، وما مستقبل تلك 

 الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والهيئات كونها تقوم بأدوار ريادية في حل النزاعات.القوى وفاعليتها في تنفيذ 
ما يهمنا من مفهوم السيادة شؤون الدول الخارجية وعلاقاتها مع بعضها والسياسات المتبعة لتحقيقها، وهل ما زالت الدولة هي   -3

 صاحبة القرار أم أنها أصبحت في عصرنتا الراهن مقيدة ببعض الضوابط والحدود التي لا يمكن للدول تخطيها.
دراسة مفهوم السيادة وأنواعها والآثار المترتبة على السيادة جراء الضوطات والتدخلات الممارسة من قبل المنظمات العالمية  -4

 والإقليمية المدعومة من القوى العظمى وما الأسباب التي أدت إلى تراجع وانكماش السيادة الدولية ازاء تلك الأنظمة المهيمنة. 
الإنساني، قائم على ازدواجية المعايير عند تطبيقه دراسة المفهوم القانوني السياسي للسيادة الذي ثبت بالواقع العملي أن التدخل   -5

فالتدخل الإنساني لم يكن يوماً إلا استجابة لمصالح وانانية الدول الطامعة والمهيمنة والتي تتخذ من التدخل الإنساني غطاء  
يهدف إلى    لأطماعها وهذا ما جعل من القضاء الدولي يرفض الاعتراف بالتدخل وشددت على تحريم التدخل خاصة الذي

 فوضى عارمة وصراعات داخلية وتفكك المؤسسات الدولة.
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دراسة ظاهرة تراجع الدور السيادي لبعض الدول والتحولات السياسية التي تصب لصالح منظمات ودول أقوى سياسياً واقتصادياً،   -6
فالتوسع المتزايد في إبرام الاتفاقيات الدولية الشارعة، والنظم الدولية التي تتضمن قواعد دولية آمرة وأحكاماً ملزمة للدول، ولها  

ة الدول ولا يجوز الاتفاق على خلافها حتى لو كانت الذريعة السيادة الوطنية. بالإضافة إلى تزايد الأنظمة حجية في مواجهة كاف 
 الرقابية والاشراف الدولي الذي يقوم بمهام التحقيق والتفتيش فضيقت هذه الأنظمة من صلاحيات الدول. 

دراسة الاتجاهات المتزايدة نحو إقامة كيانات دولية عابرة للقومية وتحالفات أو تكتلات عالمية إقليمية ومنظمات دولية وتعاظم   -7
ادوار ملأ في رسم السياسة الدولية فالنسق الدولي قد تغير إلى ما يسمى بـ )افول السيادة( ليكون نسقاً عالمياً أكثر واقعية وأكثر  

 اق المعاصر.تناسباً مع السي

 ثالثاً: إشكالية البحث: 

تدور إشكالية بحثنا التي سعينا لفك شفراتها، وهي محط جدل تظهر في مدى تمكن المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص   
ة، القضائي من تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية العالمية والإقليمية ومحاكم التحكيم في مواجهة الدول صاحبة السياد 

تثار أيضاً عدة تساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال دراستنا للوظيفة القضائية للمنظمات الدولية ومدى فاعليتها،   ومن هذه الإشكالية
وهي إلى أي مدى تلتزم الحكومات بتنفيذها للقرارات والأحكام الباته؟ وما هي الأسس والعوامل التي تدفعها للتنفيذ بمعزل عن الضغوطات 

في العلاقات الدولية؟ وكيف يمكن للدولة أن تحافظ على مبدأ سيادتها في ظل توسع نشاط المنظمات الدولية    السياسية للقوى الفاعلة
 وبروز تحالفات وتكتلات إقليمية.

 رابعاً: منهجية البحث: 

لقد اعتمدنا المنهجي والتحليلي والمقارن، لتحليل القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية ومحاكم التحكيم ومعرفة آثارها  
الوقائية   إيجاباً وسلباً على الدول ومدى قوة إلزاميتها والآليات والإجراءات المتبعة لتنفيذ، ودور التدابير المؤقتة أو ما يعرف بالدبلوماسية

 لمحكمة العدل الدولية في منع تفاقم النزاعات الدولية. 

 خامساً: خطة البحث: 

قمنا بتقسيم الموضوع عنوان البحث إلى مطلبين، تناولنا في المطلب الأول أثر المنظمات الدولية في تدويل الوظيفة السيادية،   
يمية وابراز دورها بتقويض السيادة. وقد خصصنا الفرع الأول لدور المنظمات الدولية في ابراز ظاهرة التدويل، والفرع الثاني للمنظمات الإقل

لوظيفي الإقليمي. أما المطلب الثاني فسيكون إشكالية صياغة القرارات الدولية ملزمة التنفيذ ولآليات صياغة القرارات ستكون والتدويل ا 
 من خلال الفرع الأول الذي خصص لتكوين قرارات المنظمات الدولية، أما الفرع الثاني سيكون لصور ومصير قرارات المنظمات الدولية.
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 المطلب الأول

 أثر المنظمات الدولية في تدويل الوظيفة المقيدة للسيادة 

ــية التي يقوم عليها المجتمع الدولي، هي  ــاســ ــيع لأبعادها الخارجية، فالقاعدة الأســ ــتملت على توســ ــيادة اشــ إن عملية تدويل الســ
الاعتراف المتبادل بين دول لها سـيادة، لكن هذه القاعدة اتسـعت بصـورة معينة، وأدت إلى وضـع شـروط لممارسـة الدولة حقوق السـيادة، 

لك الحقوق أحداث اضـــــــــطراب في النظام العالمي، في كثير من حالات حدثت، مارس مجلس الأمن فيها  أهمها ألا يتســـــــــبب من جراء ت
. فعلى ســــبيل المثال، وضــــعت كوســــوفو وتيمور الشــــرقية تحت  (1)  الســــلطات المخولة له، متجاوزاً الحقوق الســــيادية )الإجراء العســــكري(

الســــــــــــــلطـة الكـاملـة لإدارة دوليـة انتقـاليـة بتكليف من الأمم المتحـدة، وذلـك قبـل منحهـا الاســــــــــــــتقلال، وهـذا المثـال يعبر عن أكبر العلاقـات 
ع الدولي، وهذا التكليف يعني تدويل وضــوحاً على وجود صــور للســيادة الدولية، فالدولة ليســت عنصــراً للفوضــى والاضــطراب في المجتم

الســــيادة، وإيجاد نظام لمســــاءلة الدول في حال تعســــفها في ممارســــة حقوق الســــيادة، فلا توجد حصــــانة للســــيادة، أي أن الســــيادة لم تعد 
. هذا ما يوقعنا لمعرفة العلاقة بين السـيادة والتدويل، والتسـاؤل عن:  (2)خاصـة بالدول القومية التي تعد أسـاس العلاقات الدولية المعاصـرة

ــيتم ذلك من  ــورها؟ وســـ ــيادة وصـــ ــاؤلات حول مفهوم التدويل، ودوره في ما النتائج المترتبة على تدويل الســـ خلال الإجابة عن بعض التســـ
 انكماش وتراجع مفهوم السيادة، في ظل بروز مؤسسات دولية فاعلة في التنظيم الدولي المعاصر.

ــادم مع الفكر  ــيادة وتنقص منها، ومما لا شــــــــــك فيه أن ظاهرة التدويل تتصــــــــ إن نظام التدويل يعد من الأنظمة التي تقيد الســــــــ
ــر اليوم يرى خلاف ذلك، وأغلب   ــيادة، فالدول لها مطلق الحرية في التصــــــرف داخل إقليمها، إلا أن الواقع المعاصــــ التقليدي لمفهوم الســــ

النطاق الدولي. إن التدويل مصـــــــــطلح شـــــــــائع في قاموس القانون الدولي والعلاقات الدولية العامة، لكنه المســـــــــائل الداخلية أخرجت إلى  
يخفي الكثير من الإشــــــكالات القانونية والصــــــراعات الســــــياســــــية والتغيرات الاجتماعية، التي أصــــــابت المجتمع الدولي والمبادئ الحاكمة 

. وللفقه آراء مختلفة حول مفهوم التدويل والممارسـات العالمية له،  (3)المجتمع الدولي للقانون الدولي فهو يغطي ظاهرة واسـعة النطاق في
ومتى يلجـأ إلى فكرة التـدويـل، كونهـا لم تنظم دوليـاً، ولا يوجـد لهـا تعريف فقهي أو قـانوني موحـد، فمنهم من عرفـه بـأنـه نظـام يطبقـه فريق 

القانون الدولي، ولا يتضمن محتوى خاصاً سابقاً، وهذا يعني  من الدول أو منظمة دولية دائماً على مدى معين أو مدينة أو إقليم، يحدده
اســـــتخدام الدول المدى الحر موضـــــوع البحث، او الاســـــتثمار المشـــــترك لبعض الثروات، أو تخصـــــيص بعض الصـــــلاحيات في المنطقة 

ز الدين فوده(، فقد عرف التدويل بأنه تنظيم المدولة بجهاز دولي يمارس السـيادة العليا فيها فعلياً بدلًا من الدولة الإقليمية. أما الفقيه )ع
إنشـــائي لكيان دولي جديد ينبثق من حادة الأســـرة الدولية إلى الاتفاق التراضـــي، حول إخراج المنطقة المدولة عن نطاق إدارة البلاد التي 

ــاع علاقة أو حالة للقان ــفة دائمة أو مؤقتة، بينما عرفته )هيلين تورار( بأنه إخضــــــ ــابقاً بالقانون كانت تتبعها بصــــــ ون الدولي محكومة ســــــ
الداخلي، وهذا يعني إضــــفاء الطابع الدولي بصــــورة جوهرية على حالات واقعية، كالمنازعات التي تدول بمشــــاركة عدة دول معينة فيها، 

ة إقليم من قبل إدارة أو تدخل منظمة دولية في الشـــــؤون الداخلية لدولة ما، ويكون للتدخل هذا آثار دولية ســـــلبية، أو تدخل في نظام إدار 

 
ــكرية التي قامت به الولايات المتحدة تجاه العراق، على ال  )1( ــوفو، والإجراءات العسـ ــكرية الذي اتخذه حلف الناتو تجاه كوسـ واقع الجديد، وبأنه قد  أكد الإجراء العسـ

 افية. أصبح من الممكن أن تقوم دولة ما بهذا العمل، عندما لا تقوم هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الك
والبحوث الاسـتراتيجية،    رائد فوزي، فكر التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضـوء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمدينة القدس، مركز الإمارات للدراسـات  )2(

 . 13، ص  2003،  1ط
 . 41، ص  2013، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1رقيب محمد جاسم الحماوي، تطور وظائف الأمم المتحدة وأثرها على سيادة الدول، ط  )3(
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. كل هذا يعني إخراج المســـــائل من مجالها الوطني ومعالجتها بالمجال الدولي، لعدم قدرة الدولة القومية على  (4)دولية تحت رعاية أممية
علاج هذه المســــائل بمفردها كما حصــــل في العراق، وحصــــيلة القول: نســــتطيع أن نعرف التدويل بأنه )الاشــــتراك بين طرفين دوليين أو 

 إلى أمر أو شأن دولي، ومعالجته وفق القوانين الدولية وأحكام المحاكم(.أكثر في تنظيم شأن قانوني داخلي، وتحويله 

ــاتير  ــور: تدويل الدسـ ــيادة الدولة، أو يعمل على إيقافها أو تقييد نطاقها ومن تلك الصـ ــور ونماذج عدة تقيد فيها سـ وللتدويل صـ
وق الوطنية وإدراج قواعد دولية فيها وإخضـاعها للقانون الدولي، لتتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام الدولية، خاصـة المتعلقة بحق

. إن النموذج الأهم هو تطور العلاقات بين الدول والمنظمـات الدوليـة وهيئـاتهـا، التي تعمـل (5)اءات الدوليـة المتعلقـة بهـاالإنســــــــــــــان والإجر 
  على بلورة وتشـــــكيل الســـــيادة الخارجية للدول، بما يلائم الســـــياســـــات المتبعة في المنظمات الدولية والمعايير الدولية، التي تحتكرها الدول

ــندوق   ــبيل المثال )البنك الدولي وصـــــــــ النقد الدولي(، فهما الأكثر نفوذاً في النظام العالمي الجديد، ولهاتان المنظمتان الكبرى، وعلى ســـــــــ
 سلطة على الدول وتقييدها ببرامج اقتصادية معينة، من أجل قبول منحها قروضاً دولية من هذه المنظمات الدولية.

ــ )التدويل الوظيفي(، أي تدويل أغلب القضايا والنزاعات الدولية المفروضة، وما  ــ ــ ومن الآثار السلبية للتدويل ظهور ما يعرف ب
ــاحة الدولية، على الأمم المتحدة وأجهزتها ، وقد تصـــــدت المنظمات الدولية لهذا الأمر، وشـــــرعت بالتدخل في الشـــــؤون  (6)يحدث في الســـ

الدولية لأغلب الدول، وفرضت شروط التعاون الدولي وصياغة قواعد اللعبة السياسية، من خلال تقنين مؤسسات التمويل الدولية، لمحو 
المؤثرة على ســــيادة الدول، فقد ظهرت قوانين كثيرة   الخطوط الفاصــــلة بين الشــــأنين الداخلي والخارجي. إن هذا يعد من أخطر التطورات

ــي والإعلامي من  ــياســــ ــافة إلى الدعم الســــ عابرة للحدود عن طريق التدخلات الدولية لتلك المنظمات الموالية للقوى العظمى، هذا بالإضــــ
ية، مع مطالبتها بإخضاع قضاياها قبل المجتمع، لأضعاف دور الدولة، وسحب السيادة الفعلية من أغلب الدول وتحويلها إلى سيادة نسب

ــداقية الأمم المتحدة وأجهزتها، فالتفاعل   كافة للميثاق، والإلتزام بأحكام المنظمات الدولية. لقد تمخضــــت هذه الظاهرة عن تراجع في مصــ
افق مع الهيمنة المســـــــتمر مع المنظمات الدولية أدى إلى إخراج ما كان يعد من صـــــــميم الاختصـــــــاص الداخلي إلى المجال الدولي، ليتو 

 السياسية للقوى العظمى، والتي سعت إلى تطويع القانون الدولي، ليتماشى مع الأيديولوجيات المعاصر.

فالمعيار القانوني لم يعد هو الأســـــــــاس، بل المعيار الســـــــــياســـــــــي للدولة القادرة على تطويع القانون الدولي لصـــــــــالحها وتحقيق 
، كما فعلت الولايات المتحدة حين ســــــــــــــعت إلى تدويل النزاع بين العراق والكويت على الميناء الوحيد للعراق. لذا، نجد أغلب (7)أطماعها

القضــــــــايا والنزاعات المعاصــــــــرة، يســــــــعى المجتمع الدولي لتدويلها وتوظيفها دولياً، لتصــــــــب آخر المطاف لصــــــــالح تلك القوى المزعزعة  
الأسـاسـي الذي أدته العولمة في تغيير المجتمع الدولي، وتحديداً ظاهرة التدويل وآثارها السـلبية على السـيادة للاسـتقرار في العالم. فالدور  

الدولية، فظاهرتا العولمة والتدويل كلاهما قد ســـــــاهمتا في انتشـــــــار المنظمات الدولية، واكتســـــــابها العديد من الصـــــــلاحيات التي تعد من 
الأول من هذا البحث سـنوضـح دور المنظمات الدوية في إبراز ظاهرة التدويل، أما الفرع الثاني   الاختصـاص السـيادي للدول. وفي الفرع

 فسيكون للمنظمات الإقليمية والتدويل الوظيفي الإقليمي، وفي ما يلي تفصيل ذلك.

 
 . 43، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  1محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، ط  )4(
 . 194، ص  2010، منشورات الحلبي، بيروت،  1هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ط  )5(
 . 77، ص  2004، دار وائل للنشر، عمان، 1محمد خليل الموسى، استخدام القوى في القانون الدولي المعاصر، ط  )6(
 . 65محمود خليل، العولمة والسيادة: إعادة صياغة وظائف الدولة، مرجع سابق، ص    )7(
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 الفرع الأول

 دور المنظمات الدولية في إبراز ظاهرة التدويل 

هو ما يعرف )بتدويل القوانين الداخلية، وتحويلها إلى أمور أو شـــــــؤون دولية(. اتفق أغلب الفقهاء، على أن   التدويل الوظيفي:
ــاعها لقواعد القانون الدولي،   التدويل بصـــــورة عامة، يعني إخراج واقعة قانونية من المجال القانوني الوطني الذي كان يتحكم بها، وإخضـــ

لهما، الســــــــبب الذي دفع لإخراج مســــــــألة معينة من القانون الداخلي وتحويلها إلى القانون الدولي،  وهذا الأمر يثير مســــــــألتين مهمتين: أو 
ــية للواقع الدولي، والتي بطبيعتها تدفع نحو الترابط والتقارب بين  ــياســــ ــيرات الاقتصــــــادية والاجتماعية والســــ وهذا الإطار يدخلنا في التفســــ

فهي إلى أي حد يمكننا إخراج المســـــائل القانونية في القانون الداخلي إلى القانون الدولي، خاصـــــة مع وجود  الدول. أما المســـــألة الثانية،
 مفهوم السيادة الوطنية.

يمكننا القول بأن التدويل الوظيفي للقانون، خاصـــــــــة القانون التجاري الدولي والاقتصـــــــــادي الدولي، في حركة مســـــــــتمرة دائمة، 
، بل تشـــجع عليه لحماية مصـــالحها. (8)ويســـعى نحو التقارب الدولي، فالدول لا تمنع من اســـتخدام التدويل كحل عملي لمشـــاكل العصـــر

والدولي، فالتدويل لا يملك آلية واحدة منظمة ومتفق عليها إن هذا النوع من التدويل الوظيفي يطرح مســـــألة التداخل بين القانون الداخلي  
 بين الدول، وإنما مجرد طرق مختلفة حسب الوقت والزمن تهدف في مجملها إلى تحقيق التدويل. وللتدويل صور عدة أهمها:

وهي قيام دولة ما بالتوقيع على معاهدة ما منظمة لشأن من الشؤون التي كانت تعد داخلية، وأصبحت   الطريق التقليدية القديمة: -1
 منذ لحظة التوقيع والتصديق عليها دولية، فتعد هذه المعاهدة مصدراً من مصادر القانون الدولي.

ــالات العالمية(. لذا، على   ــان، الاتصـــــــــ ــة بالنقل البحري والنقل الجوي، حقوق الإنســـــــــ مثال على ذلك )المعاهدات الدولية الخاصـــــــــ
 القضاء الالتزام بنصوص هذه المعاهدات عند إصدار أحكامه في النزاعات المعروضة أمامه.

قيام منظمة من المنظمات المتخصـــصـــة، بإصـــدار قرار من قراراتها الإلزامية أو الاختيارية في شـــأن   الممارسااات الدولية الحالية: -2
من الشـــؤون، التي تدخل في مجال اختصـــاصـــاتها، لتقوم الدول بعد ذلك بإصـــدار قوانين وقرارات أو تعديلها، لتتوافق مع تعليمات 

اقها الداخلي، وقد تقوم هذه المنظمات بمراقبة التزام الدول بقراراتها المنظمات الدولية التي دولت تلك الشـــــــــــــؤون، وأخرجتها من نط
 )اليونسكو(.

هذا العرف يصـبح نوعاً من أنواع الإلزام للدول، هذا بالإضـافة إلى الدور الذي تلعبه   ظهور أعراف دولية في مجالات تخصاصاية: -3
المنظمات الدولية غير الحكومية، في تحريك الرأي العالمي تجاه قضــــية من القضــــايا داخل دولة ما وإجبار هذه الدولة على تغير 

 .(9)قوانينها لتتجنب الاصطدام مع الرأي العالمي وخسارة الدعم الدولي
ــبح فيما بعد ملزمة لجميع الدول، فالمحكمة الجنائية دور المحاكم الدولية عند إصااااادار تراراتها:  -4 التي تشــــــــكل مبادئ عامة، تصــــــ

أخرجت مســائل قانونية كثيرة إلى المجال الدولي وعالجتها، وذلك لعدم قدرة القوانين الوطنية والدولية على معالجتها بمفردها. وهذا  
ة، وأدخلت المجال الدولي كالهجرة الشرعية، والعصابات ما يسمى بــــــــــــــــــــــــ )الاختصاص العالمي(، فقد دولت أغلب الأنشطة البشري

العـالميـة لتجـارة الرقيق الحـديثـة وغيرهـا. لـذا، وجـدت الـدول أفضــــــــــــــل طريقـة لتقليـل فرص تلـك الجرائم، اعتمـادهـا التعـاون الـدولي مع  

 
 . 596، ص  2011،  2، العدد  38والقانون، المجلد  عبد السلام أحمد هماش، دراسة في مفهوم التدويل واستخداماته في القانون الدولي العام، علوم الشريعة    )8(
 . 589عبد السلام أحمد هماش، مرجع سابق، ص  )9(
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المنظمات الدولية، وتقل الوظيفة من النطاق الداخلي، وإخضـــــــاعها للقانون الدولي، خاصـــــــة مع تطور مفهوم الاختصـــــــاص الذي 
 يخضع الأشخاص وممتلكاتهم ونشاطاتهم تحت نظامه القانوني.

ــيادتها  ــيق الذي تقوم به الدول، لتحافظ على ســــ إن التدويل الوظيفي يحمل في طياته درجات مختلفة، كالتدويل التعاهدي الضــــ
من خلال وضــــــع آلية للتعاون بين أجهزتها الإدارية، وتطبيق أفضــــــل لقوانينها الداخلية. أما التدويل النصــــــي، فيكون عن طريق وضــــــع 

ــمن  ــريعاتها بما يتلائم مع النصـــــوص الدولية  القانون الدولي لمعاهدات تتضـــ ــاً عامة في مختلف المجالات، ثم تعدل الدول تشـــ ــوصـــ نصـــ
لتنفيذها، بينما يتجلى التدويل الكامل في أن النص المنظم لهذا المجال موضوع من قبل القانون الدولي، وعليه ينشأ جهاز دولي مسؤول 

 .(10)عن تنفيذه

ــايا داخلية عن طريق  ــيلة أو أداة لمعالجة قضــ ــلمية والحياد، كونها وســ ــفة الســ ــبق أن ظاهرة التدويل تأخذ صــ يتضــــح لنا مما ســ
تحويلها لقضـــــــايا دولية تهم المجتمع الدولي، وتكون القرارات الصـــــــادرة بحق الدول أكثر صـــــــرامة، وقد تخضـــــــع لعقوبات دولية أي دولة  

تدويل عالمياً، ســــنقوم بدراســــتها إقليمياً في الفرع الثاني، موضــــحين دور المنظمات الإقليمية. وفي ما مخالفة. وبعد أن وضــــحنا ظاهرة ال
 يلي تفصيل ذلك.

 الفرع الثاني 

 المنظمات الإتليمية والتدويل الوظيفي الإتليمي

الســــــياســــــية متخذاً صــــــوراً عدة، أهمها أن تقوم الدول ذات ظهر نوع آخر من التدويل كوســــــيلة أو أداة أو آلية لتدويل الســــــلطة  
السـيادة بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع السـيادة على إقليم معين، أو بعدم ممارسـة بعض الاختصـاصـات المحددة في المعاهدة الدولية،  

ــبيل المثال )منطقة أعالي البحار المثيرة للنزاعات الدولية(. إن وجود المنظمات ال ــة في العلاقات فعلى ســــــ دولية والإقليمية المتخصــــــــصــــــ
، الدولية، وتأثيرها البارز في تكوين وتطوير قواعد القانون الدولي وحل المشاكل الاقتصادية، وسعيها في وضع الترتيبات الإقليمية للأمن

ــعوبة تحقيق فكرة الأمن الجماعي عن طريق الأمم المتحدة، فقد  ــة أمام صـــــ ــترطت المادة )ظاهرة لا يمكن إغفالها، خاصـــــ ( من 2/1اشـــــ
الميثاق الأممي )عند قيام المنظمات أو الوكالات الإقليمية بأي عمل من أعمال القمع أن تأخذ إذناً مســـبقاً من مجلس الأمن، وأن تكون  

ن الدول،  ( من الميثاق، وهذا يعني أن القرار بالتدخل في أي شـأن من شـؤو 53/1أعمالها تحت إشـراف ومراقبة المجلس بموجب المادة )
يجب أن يصــــــدر من مجلس الأمن ابتداء، وبما أن المجلس هو اليد الضــــــاربة للدول العظمى صــــــاحبة النفوذ الســــــياســــــي والاقتصــــــادي  

. إن وجود المنظمات الدولية في السـاحة الدولية، جعل (11)والعسـكري، تكون هذه المنظمات الإقليمية أداة خطيرة لتحقيق أهداف منشـئيها
القوى العظمى تفكر بالبحث عن مفهوم آخر غير التملك والســــــيادة. ومن هنا، ظهرت مســــــألة التدويل لحل النزاعات، وإيجاد حل مرض 

 لكافة القوى العالمية.

ويمكننا اســـــتخراج بعض الخصـــــائص العامة لهذه الأنظمة التدويلية، من خلال المعاهدات التي وقعت بين الدول لإنشـــــاء هذه 
 المنظمات الدولية ووضع قواعد مشتركة أهمها:

 
   . 120غسان الجندي، حق التدخل الإنساني، مرجع سابق، ص  )10(
   . 603عبد السلام أحمد هماش، مرجع سابق، ص  )11(
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( الخــاص بــإعلان المبــادئ المطبقــة على قيعــان البحــار 2746إن التــدويــل جــاء بنــاء على معــاهــدات تقررهــا الــدول، كــالقرار رقم ) -1
، خارج الولاية القومية، فهي تعد تراثاً مشـتركاً للإنسـانية جمعاء، وغير خاضـعة لسـيادة دولة، ولا يجوز لأي دولة أن  (12)والمحيطات

 تمارس سيادتها على أي جزء منها.
إن التـدويـل في هـذه الحـالات يعطي تحـديـداً لجغرافيـة الـدول وســــــــــــــيـادتهـا، وخضــــــــــــــوع المنـاطق المتنـازع عليهـا لقواعـد القـانون الـدولي   -2

، فالتدويل يأخذ صــــفة  1982وأحكامه مباشــــرة، إذ أوكلت هذه المهمة لمنظمة دولية متخصــــصــــة بموجب اتفاقية أعالي البحار عام  
ــلمية والحياد ــاعب داخلية، أدت إلى انهيارها ودخولها في حالة من (13)الســـ ــتقلال إلى مصـــ . لقد تعرضـــــت أغالب الدول حديثة الاســـ

الحرب الأهلية وبين الحكومات المركزية، وعدم وجود قدرة على إدارة الدولة، ثم تطورت الأوضــاع بســبب الاعلام ودوره المؤثر في 
وبســــــــــــبب الدور الهام الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في التدخل والضــــــــــــغط   نقل الأحداث والتأثير على الرأي العام العالمي،

لإيجـاد حـل لتلـك المنـازعـات، إن هـذا التـدخـل أدى إلى تـدويـل الكثير من الحـالات لعجز الـدول عن مواجهتهـا، وهـذا النوع من التـدويل  
ى الدولة ذات الســيادة لتنظيم العلاقات الدولية، ولهذا يصــيب تركيبة المجتمع الدولي بجوهره: لأن المجتمع الدولي يرتكز أســاســاً عل

 السبب يثير تدويل السلطة السيادية الكثير من المخاوف للدول، لأنه يذكرهم بفترة الاستعمار.
ــلاحيات  ــي، الذي يعد من أهم المنظمات الإقليمية ذات الصــــــــ ــمال الأطلســــــــ إن بعض المنظمات الإقليمية كمنظمة حلف الشــــــــ
الواســعة والمهمة، وذات النفوذ العســكري والســياســي، قد اباحث لنفســها التدخل عســكرياً دون الرجوع إلى الأمم المتحدة لاســتصــدار القرار 

. فقد بنيت ســــياســــة الحلف على إقرار 1991رصــــاً أكبر للتدخل، على ســــبيل المثال قضــــية العراق عام  بالتدخل، وهذا بالتأكيد يمنحها ف
ــاكل والصـــــــــراعات   ــكرية، بموافقة جميع دول الحلف على ما يلي: "حق الحلف في التدخل في المشـــــــ ــتخدام القوة العســـــــ حق التدخل باســـــــ

ــؤون الدول الداخلية من دون موافقة الأ ــاء في الناتو، رهن الإقليمية، والتدخل في شــــــ ــع جزء من قوات الدول الأعضــــــ مم المتحدة، ووضــــــ
، أي مصــادرة حق الدول الأعضــاء في الســؤال  (14)الإشــارة في حالة الاجتياح الفوري، دون الحق في المناقشــة حول الأســباب والمبررات

عن مصــــــير قواتهم، وعدم منازعة تفرد أمريكا في قيادة الحلف، ســــــواء كان ذلك لحل مشــــــكلات داخل القارة الأوروبية أو خارجها، فهي 
عايير الســـــياســـــية قد  تســـــعى إلى تدويل كل القضـــــايا دولياً لتكون هي الحاكم والفارض للعقوبات دون معارضـــــة أي دولة، وبهذا تكون الم

تغلبت على المعايير القانونية، وازدواجية المعايير في الممارســــــة الدولية جعلت من موضــــــوع التدخل الإنســــــاني وتدويل القضــــــايا ســــــتاراً 
لدولية  قانونياً مناسباً لكثير من التدخلات غير المشروعة من قبل المنظمات والدول الكبرى في شؤون الدول الصغرى، وتاريخ العلاقات ا

 .(15)حافل بكثير من الشواهد في هذا المجال

خلاصـــــــة القول: إن مبدأ الســـــــيادة ومســـــــألة التدويل قيود لا تتعارض فيما بينها، وذلك في ظل المفهوم الحديث للســـــــيادة، لأن 
مفهوم السيادة أصبح مقيداً بأحكام القانون الدولي الذي جسدته نصوص ومواثيق عدة، وقيدتها بالمصالح الأساسية للإنسانية في حالات 

 
ــار إليها  2746القرار رقم )   )12( ــها، الموجودة خارج حدود الولاية القومية، والمشــــــــ ( الخاص بإعلان المبادئ المطبقة على قيعان البحار والمحيطات وباطن أرضــــــــ

   ( أن المنطقة لن تكون محلًا لتملك الدول أو الأشخاص. 137باسم منطقة التراث المشترك للإنسانية، أكدت المادة ) 
النشــــــاطات    مصــــــطلح التدويل: يمكن اســــــتخدامه للدلالة على العديد من الظواهر الدولية الحديثة، فعلى ســــــبيل المثال: يســــــتخدم التدويل في الحرب، وتدويل  )13(

  التجارية وتدويل الأمن، وتدويل الاقتصاد، مما أعطى المصطلح معان واسعة جداً. 
، 2012، دار الجامعة الجديدة، الإســــكندرية،  1عبد العزيز رمضــــان، نظرية الاختصــــاص في القانون الدولي المعاصــــر، فلســــفة في القانون الدولي العام، ط  )14(

   . 106ص
   . 106، ص2011أحلام نواري، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية: دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع، جامعة سعيدة، الجزائر،    )15(
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كثيرة، كما تتخذ إجراءات جماعية تحت مظلة القانون الدولي والمجتمع الدولي، وتنفذ تحت إشـــــراف الأمم المتحدة على أســـــاس ومعايير  
حددها القانون الدولي، تتصــــف بالنزاهة وعدم التحيز والفوقية، إذ ينبغي أن لا تتأثر تلك الإجراءات بمصــــالح الدول الكبرى، ســــواء على  

ي أو العالمي، وإلا ســــتفقد الأمم المتحدة اســــتمراريتها كقوة شــــرعية وفعالة، إذا ما اســــتخدمت كغطاء لتدخل دولة بعينها، الصــــعيد الإقليم
وســاهمت في تحقيق أهداف ومطامع تلك الدولة بمنحها شــرعية دولية للاجتياح، ضــمن قواعد المشــروعية الدولية وأهداف ومبادئ ميثاق 

 المنظمة الدولية.

ــد تلك الدول، عبر تدخلها في  ــدار قرارات ضـــــ إذ، ســـــــعت القوى العظمى لشـــــــل وتقييد الدول من خلال فرض العقوبات، وإصـــــ
الثاني، باحثين في تكوين الصــياغة القانونية لتلك القرارات، والضــغط على الجهة المصــدرة. لذا ســنوضــح إشــكالية صــياغتها في المطلب 

تلك القرارات وصـورها ومصـيرها، ومدى تأثير الأجهزة والمؤسـسـات الفاعلة في المجتمع الدولي على صـياغة القرارات، وسـيكون ذلك في 
 الفرعين الأول والثاني.

 المطلب الثاني 

 إشكالية صياغة القرارات الدولية ملزمة التنفيذ تجاه الدول 

ــســــات الفاعلة. ومع التنوع في  ــاركة والمؤســ ــة الخارجية عدداً كبيراً من الأطراف المشــ ــياســ ــنع القرار في الســ تتضــــمن عملية صــ
طبيعة هذه الأطراف وتلك المؤســــــســــــات في كل حالة، إلا أنه في حالات معينة تكون الأطراف المشــــــاركة في صــــــنع القرار من الأجهزة 

ــريعية والهيئات التنفيذية المت ــر التشــ ــاء، وفي حالات أخرى تقتصــ ــاء أو رؤســ ــة، وفي حالات أخرى وزراء خارجية الدول الأعضــ ــصــ خصــ
ــدار القرار ــنع القرار على الأجهزة في المنظمة، والتي تمتلك صـــلاحيات إصـ ــات بمرجعيات (16)أطراف صـ ــسـ ــلطات هذه المؤسـ . ترتبط سـ

أساسية تحكمها من جهة، ومرجعية دستورية بحيث يخولها دستورها مقتضيات قانونية وتقنية إجرائية. هذا بالإضافة إلى مرجعية تقريرية  
الاختصــاص والصــلاحيات تســتند إلى النفوذ والســلطة الواقعية، التي تكتســبها من خلال إشــرافها على أجهزة أخرى فرعية، وذلك مرجعية 

الممنوحة للمنظمة بإصــــدار القرارات طبقاً لدســــتورها، وحقها في الحصــــول على المعلومات المطلوبة من أي دولة أو هيئة متخصــــصــــة، 
 تطلب منها المنظمة معلومات تتعلق بموضوع القرار، أو أجهزة فراعية متخصصة تحت إشرافها.

تعد القرارات وســــيلة أســــاســــية للمنظمات الدولية لممارســــة اختصــــاصــــاتها، وهي تعبير عن موقف معين للمنظمة تجاه أمر ما، 
ــدار القرار بـاقتراح وإقرار وتنفيـذ جهـاز واحـد من أجهزة المنظمـة، ويكون هـذا الجهـاز حراً في تقـدير ملائمـة البـدء في  فتنـاط عمليـة إصــــــــــــ

، وفيه يقر مصــــــــير المشــــــــروع إيجاباً بإصــــــــدار القرار أو ســــــــلباً برفضــــــــه، وفقاً (17)الجهاز تولد فكرة القرار  عملية اتخاذ القرار. وفي هذا
للإجراءات المنصـــــــــــوص عليها في المعاهدة المنشـــــــــــئة، أو اللوائح التي تبين كيفية إصـــــــــــداره من جهاز معين أو عدة أجهزة. وهنا تثار 

اليد الضــاربة للقوى العظمة، التي تجندها لخدمة مصــالحها  الإشــكالية في الصــياغة للقرارات، فكلنا يعلم أن أغلبية المنظمات الدولية تعد
من خلال الدعم إعلامياً ودبلوماســـــــياً وســـــــياســـــــياً. وبالمقابل تســـــــعى تلك المنظمات للضـــــــغط على الدول من خلال المعلومات والتقارير 

ــناع القرار، بغية الحصـــــــول على موافقة ودعم دولي لشـــــــن هجوم  ــة أو الوهمية التي تقدم لصـــــ ــدار قرار ملزم النفاذ، تكون الناقصـــــ وإصـــــ
 

   . 26، ص2018، المعهد المصري للدراسات، القاهرة،  1عصام عبد الشافي، كيف يصنع القرار في المنظمات الدولية، ط  )16(
ــة الحديثة للكتاب، بيروت،  1مفتاح عمر درباش، علاقة الإعلام الدولي بالقانون الدولي العام وتأثيره في قرارات المنظمات الدولية، ط  )17( ــســـــــــــ ، 2014، المؤســـــــــــ
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ــة في العقوبـات المـاليـة   للولايـات المتحـدة الريـادة في تطبيقـه وتنفيـذه بكـل حيثيـاتـه، فتســــــــــــــعى للضــــــــــــــغط على حلفـائهـا بـالامتثـال، خـاصــــــــــــ
 والاقتصادية، أو بالتلويح باستخدام القوة العسكرية في حال عدم الامتثال.

ــغط أو تدخل الأجهزة الفاعلة على باقي  ــعوبات، نتيجة ضـــــــ ــياغة القرارات تتعرقل وتواجه صـــــــ إن هذا الأمر يجعل عملية صـــــــ
ــادقة عليه، كما يحدث في مجلس الأمن، إلا أن عملية تكوين القرار تتطلب تدخل أكثر من  ــاء، لتمرير قرار ما والمصـــ الأجهزة والأعضـــ

، فقـد يكون قبـل البـدء بعمليـة اتخـاذ القرار النهـائي كخطوة أولى: اقتراح اتخـاذ قرار، أو الســــــــــــــمـاح جهـاز واحـد من أجهزة المنظمـة الـدوليـة
. ومن ثم يصــدر القرار باســم المنظمة الدولية. فالجهاز المعني بإصــدار القرار قد لا يســتطيع (18)باتخاذ القرار، أو الاســتشــارة في اتخاذه

وحده اتخاذ القرار من دون موافقة جهاز آخر، أو تدخل جهاز معين تفرضــــــــه القوى العظمى، ليكون حاضــــــــراً في صــــــــنع القرار، خدمة 
ز تلك الأجهزة، الأجهزة الســـياســـية والإدارية ذات الطابع الســـياســـي لمصـــالحها داخل المنظمة، ومصـــالحها الخارجية مع الدول. ومن أبر 

ــيات الملزمة التي  ــلطات، لأنه لا يعمل في عالم المنظمات الدولية، فالقرارات والتوصـــ ــل الســـ ــببها مبدأ فصـــ ــكالية ســـ والتنفيذي. هذه الإشـــ
ــريعية كالموافقة على ابر  ــلطة التشــ ــاص الســ ــدر عن هذه المنظمات، قد تكون من اختصــ ــع أنظمة داخلية، أو من تصــ ام الاتفاقيات ووضــ

اختصــاص الســلطة التنفيذية كفرض العقوبات على الدول الأعضــاء المخالفة، وقد تكون قضــائية كتســوية المنازعات الدولية، فالإشــكالية 
 التي تكون في أغلبها سياسية. (19)في عملية الصياغة سببها تعدد المرجعيات

ــانعو القرارات في هذه المنظمات  ــياغة قرارات المنظمات الدولية، وصــ ــح على صــ فالوكالات الغربية لها دور كبير وتأثير واضــ
يســــــــتندون في الكثير من الحالات. لما تتناقله وكالة الأنباء وتقارير المراســــــــلين، وهذا يؤثر على مصــــــــداقية هذه المنظمات الدولية التي 

ــاواة في اتخـاذ قراراتهـا، وأن تكون  يفترض فيهـا الحيـاد والنز  مبنيـة على الموضــــــــــــــوعيـة بعـد التحقق والتحقيق في   هـذه القراراتاهـة والمســــــــــــ
. وبعد (20)الموقف أو النزاع المعروض عليها، حتى باب تأثير الإعلام الدولي واضــحاً، ويشــكل ســابقة خطيرة في مجال العلاقات الدولية

القرارات. أما الفرع الثاني، أن تعرفنا على الإشــــــــــــكالية في عملية الصــــــــــــياغة للقرارات، ســــــــــــنبحث في الفرع الأول عن كيفية تكوين تلك 
 فسيكون لصور القرارات ومصير تلك القرارات تجاه الدول.

 

 الفرع الأول

 تكوين ترارات المنظمات الدولية 

عندما تمارس المنظمة الدولية اختصـــاصـــاتها لتحقيق أهدافها التي أنشـــئت من أجلها، تقوم بإصـــدار قرارات، وهذه القرارات تعد 
ــاء، وهذا محط   ــرة، وتنفذ من قبل الدول الأعضـــ ــيلة المنظمة للتعبير عن إرادتها، فإما أن تكون قرارات المنظمة الدولية ملزمة ومباشـــ وســـ

ــة التي   بحثنا، أو أن تصـــــدر على ــيات ملزمة واجبة التنفيذ، خاصـــ ــيات غير ملزمة. وفي بعض الأحيان، تكون هذه التوصـــ شـــــكل توصـــ
تمتاز بطابع ســـــياســـــي يؤثر في المجتمع الدولي والعلاقات الدولية، فيتوجب على الدول الالتزام بها طوعاً أو كرهاً، لما يترتب عليها من 

 
   . 148خليل حسين، النظرية العامة والمنظمات: البرامج والوكالات المتخصصة، مرجع سابق، ص  )18(
   . 13، ص2018محمد المجذوب، الوسيط في التنظيم الدولي: النظرية العامة والمنظمات العالمية والقارية والإقليمية والمتخصصة، بيروت،    )19(
   . 133محمد المجذوب، الوسيط في التنظيم الدولي: النظرية العامة والمنظمات العالمية والقارية والإقليمية والمتخصصة، مرجع سابق، ص  )20(
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ــئة للمنظمات الدولية، أن تجعل الطابق الإلزامي ــكلية تؤثر على الدول غير الممثلة. لقد حرصـــت الدول المنشـ ــوعية أو شـ  (21)آثار موضـ
يغلف أغلـب قراراتهـا، لتتخلص من هيمنـة الـدول الكبرى على الأمم المتحـدة ومجلس الأمن، وخـاصــــــــــــــة من المنظمـات الســــــــــــــلطويـة التي 
ــور فاعل،   ــها، كما أن لها حضـ ــاصـ ــؤون المجتمع الدولي، إلا ودخلت في اختصـ ــأن من شـ ــاتها، ولا يوجد شـ ــاصـ ــعبت وتنوعت اختصـ تشـ

 وتملك سلطة تسمو على إرادة الدول.

كان عن طريق جهاز واحد أو جهازين من أجهزة المنظمة وعليه، ســــــــــــــنتناول كيفية صــــــــــــــنع القرار في المنظمات الدولية، إذا  
 الدولية، إذا كان عن طريق جهاز واحد أو جهازين من أجهزة المنظمة الدولية.

 أولًا: صنع القرار داخل جهاز واحد من أجهزة المنظمة الدولية

إن القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية تمر بمراحل عدة، يحددها فقهاء القانون الدولي من أجل تكوين القرار الصادر عن  
ــياغة التي  ــة المقترحات، ومرحلة الصـــ ــنع القرار، ثم يليها مرحلة مناقشـــ المنظمات، وتتمثل بالمبادرة التي تعد من المراحل الأولى في صـــ

للمناقشــــــة، ثم مرحلة التصــــــويت التي تعد من أهم المراحل التي يمر بها القرار الدولي قبل صــــــدوره، وهذا ما   تبدأ بعد عرض الموضــــــوع
 سنتطرق إليه.

: إن كل قرار يصــــــــــــدر عن منظمة دولية يبدأ بمرحلة المبادرة، وهذه المبادرة عبارة عن توجيه دعوة للبحث في مســــــــــــألة ما المبادرة -أ
نفســــها، أو منظمات لمناقشــــتها، ويحق لجهات معينة أن تبادر في صــــنع القرار، وهذه الجهات إما أن تكون أجهزة المنظمة الدولية 

 دولية أخرى، أو من قبل حكومات الدول، أو عضو من أعضاء المنظمة.
: تقوم الدول الأعضـــــــاء أو أجهزة المنظمة الدولية بمناقشـــــــة المقترحات المطروحة من قبل الجهات المســـــــموح لها بذلك، المناتشاااااة -ب

ويجب أن يوجد علاقة بين المسائل المطروحة واختصاصات الجهاز المطروحة عليه المسألة. تنشر الوثائق المتعلقة بالمسألة على  
تها وإبداء رأيها في الموضـوع المراد مناقشـته، وقد تدخل في المناقشـة الدول غير الأعضـاء الدول الأعضـاء أو أجهزة المنظمة لدراسـ
. تليها مرحلة الصــــــياغة القانونية لمشــــــروع القرار الدولي، والتأكد من عدم معارضــــــته مع (22)إذا كانت هي المبادرة بطرح المشــــــكلة

التشــريعات المحلية للدول الأعضــاء، ولهذه المرحلة أثر كبير في النتيجة النهائية التي يســفر عنها الاقتراح. تجري بعدها مناقشــات  
ــروع، وتبذل في ا ــلية للمشـ ــياغة الأصـ ــاس الصـ ــياغة على أسـ ــو في المنظمة الجهود مع الدول الأخرى حول الصـ لغالب الدولة العضـ

 .(23)للحصول على موافقة الدول الأعضاء قبل التصويت على القرار
: يعـد من أهم المراحـل التي يمر بهـا القرار الـدولي، لأنهـا تعبر عن إرادة المنظمـة عنـد إصـــــــــــــــدار القرارات الملزمـة أو التصاااااااااويا  -ج

التوصــيات من أجل تحقيق التوازن الســياســي بين مختلف أعضــاء المنظمة الدولية الذين يلتزمون بتنفيذ قراراتها، ويأخذ بتوصــياتهم، 
 .(24)ي من أجلها انضموا إلى المنظمة الدولية، وقبلوا الالتزام بمبادئها، وأن يخضعوا لقراراتهالأنها تعبر عن إرادة المنظمة الت

 

 
   . 12خليل حسين، النظرية العامة والمنظمات العالمية: البرامج والوكالات المتخصصة، مرجع سابق، ص  )21(
   . 364، ص2000عيسى حميد العنزي، تطبيق النظرية العامة للمنظمات الدولية، مجلس النشر العلمي، بغداد،    )22(
   . 15، ص2005، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الأردن،  1نايف حامد العليمات، قرارات منظمة الأمم المتحدة في الميزان، ط  )23(
   . 134محمد المجذوب، التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص  )24(
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 ثانياً: عملية صنع القرار من خلال تعاون جهازين أو أكثر من أجهزة المنظمة الدولية

القرارات الصــــــادرة عن المنظمات الدولية، يشــــــترك في صــــــناعتها أكثر من جهاز في المنظمة الدولية، إلا أن القرار إن بعض 
 يصدر في النهاية باسم المنظمة الدولية ويكون التدخل إما سابقاً للقرار أو لاحقاُ لعملية صنع القرار، وهذا التدخل يقع في حالات:

التدخل الذي يسبق عملية صنع القرار: يقع في حالات معينة، هي اقتراح القرار، الترخيص باتخاذ القرار، الاستشارة في اتخاذ  -1
القرار. يقترح القرار من جـانـب جهـاز مـا من أجهزة المنظمـة، بحيـث يجعـل من الممكن على جهـاز آخر اتخـاذ قرار بصـــــــــــــــدد  

الدولية اقتراحاً إلى جهاز آخر، يجب أن يكون صــــــحصــــــحاً ومقبولًا. ومســــــتنداً  موضــــــوع معين. ولكي يقدم جهاز في المنظمة
لميثاق المنظمة الدولية التي تســمح بتقديم الاقتراحات فيما بينها. أما الترخيص باتخاذ القرار، فيعني أن صــاحب الاختصــاص  

ــل على ترخيص من جهاز آخر، أي أنه يبقى م ــدر القرار إلا إذا حصـــــ ــتطيع أن يصـــــ ــدور الترخيص لا يســـــ قيداً إلى حين صـــــ
( من ميثـاق الأمم المتحـدة، أو تطلـب الرأي الاســــــــــــــتشــــــــــــــاري من محكمـة العـدل الـدوليـة عن طريق 96/2بـاتخـاذه، وفقـاً للمـادة )

 ( من الميثاق.96/1الجمعية العامة، المادة )
التدخل اللاحق في عملية صــنع القرار: هذا النوع من التدخل يأتي بعد صــدور القرار، ولكن لا يأخذ الصــفة القانونية، لأنه لم   -2

ــريح موجود في ميثاق المنظمة، الذي يعطي حق التدخل في القرار  يقر من الجهاز المخول بذلك وهذا التدخل يكون بنص صــ
ختص، وإقراره من قبل جهاز آخر من أجل اتخاذ هذا القرار للصفة القانونية، المادة الصادر عن جهاز معين، وهو الجهاز الم

 ( من ميثاق الأمم المتحدة.63/1)
بعد أن تعرفنا على كيفية إعداد مشــــــــــروع القرار والمصــــــــــادقة عليه من قبل المنظمة، وذلك بعد إتمام جميع التعديلات، وإعادة  
صــياغة مشــروع المســودة النهائية الذي تتبناه المنظمة الدولية بتوافق الآراء أو التصــويت عليه، ســننتقل إلى صــور ومصــير تلك القرارات 

 دولية في الفرع الثاني.الصادرة عن المنظمات ال

 

 الفرع الثاني 

 صور ومصير ترارات المنظمات الدولية 

تتعدد القرارات التي تصــــدرها المنظمات الدولية إلى عدة طوائف، وذلك بحســــب المعيار الذي تســــتند إليه في تصــــنيفها، فمنها 
ــم القرارات إلى   ــع قواعد قانونية  معايير تعتد بالدور الوظيفي الذي يقوم به القرار، وفيه تنقســـــــ ــريعية، وهي القرارات التي تضـــــــ قرارات تشـــــــ

عامة، والقرارات الإدارية: هي التي تأتي تطبيقاً لقاعدة قانونية عامة في شـــــأن مركز قانوني فردي، والقرارات القضـــــائية: هي التي ترمي 
، والمعيـار الـذي يهمنـا في هـذا (25)ذواتهملحســــــــــــــم نزاع مـا، ويوجـد قرارات ذات أثر عـام وخـاص، توجـه للمخـاطبين بـأحكـامهـا دون تحـديـد 

البحـث، والـذي تســــــــــــــتنـد إليـه القرارات الصــــــــــــــادرة عن المنظمـات الـدوليـة، هو مـدى مـا تتمتع بـه القرارات من آثـار ملزمـة تتميز بـالعموميـة  

 
 . 143مفتاح عمر درباش، مرجع سابق، ص    )25(
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ــيات ملزمة في  ــم القرارات التي تصـــــدرها المنظمات الدولية إلى قرارات ملزمة ترتب أثراً وجزءاً وتوصـــ ــباط. وبناء على ذلك، تقســـ والانضـــ
 أغلبها.

 أولًا: القرارات الملزمة

تتمتع المنظمات الدولية بسـلطة التعبير عن إرادتها، بقرارات ذات قدرة ذاتية على إنتاج أثار قانونية ملزمة حالًا ومباشـرة وقابلة  
للنفـاذ الفوري، ويرتـب جزاء عنـد المخـالفـة، مـا يعني أن يكون للقرار القـدرة الـذاتيـة على تغيير المراكز القـانونيـة، فـالقرار الصـــــــــــــــادر عن  

عد ملزماً إذا ما توافرت له المواصـــــفات المطلوبة لاقراره، حتى لو أطلق عليه اســـــم آخر غير تســـــميته بالقرار الملزم، وحتى لو المنظمة ي
. فالقرارات قد تكون قرارات فردية، وقد تكون قرارات عامة، والقرارات (26)احتجب خلف صـــــــــــورة أخرى من صـــــــــــور القرارات غير الملزمة

 الفردية تشمل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدولية )كمحكمة العدل الدولية، محكمة العدل الأوروبية(.

أما القرارات الملزمة العامة، فتتوجه بخطابها بصـورة عامة ومجردة أي ترسـين قواعد سـلوك عامة ومجردة. ومن طائفة القرارات 
العامة الصــــادرة عن المنظمات الدولية، القرارات التي عرفت باســــم اللوائح، إذ تختص المنظمات الدولية بإصــــدار لوائح عملها الداخلي،  

( من ميثاق الأمم المتحدة، وتندرج اللوائح  21ل أجهزة المنظمة، وتكون إلزامية وفورية التنفيذ. وفقاً للمادة )وأســــــــــــلوب ســــــــــــير العمل داخ
أولوية التنظيمية الداخلية في قوتها حسـب الجهاز الذي تصـدر عنه. أما اللوائح الدولية، فتعد تشـريعاً دولياً ذا قوة تنفيذية ملزمة، وتتمتع ب

ــر  ــلطة في التطبيق على التشـــ ــديقهم عليها، وســـ ــتراط إقرارهم لها أو تصـــ ــاء دون اشـــ يعات الوطنية، وتســـــري بمجرد إعلانها للدول الأعضـــ
ــلطوية ــتثنائية، تمنح لبعض المنظمات الدولية الســـ ــلطة اســـ ــدار مثل هذه اللوائح لا تزال ســـ . وقد تكون اللوائح الدولية معلقة على  (27)إصـــ

 ( من دستور منظمة الصحة العالمية للوائح الصحية.22شرط أو غير معلقة، مثلا ذلك المادة )

 ثانياً: التوصيات

ــند إليها القدرة على إنتاج آثار قانونية  إن هذه القرارات ليســــــــت مجردة من أي أثر قانوني، بل إن النظام القانوني للمنظمة يســــــ
ــمى  ــ  ما يســ ــيات، وهذه القرارات تنشــ ــم التوصــ ــاء الحقوق والالتزامات. ويطلق على هذا النوع من القرارات اســ معينة أقل مرتبة، من إرســ

توصـــــية تعد بمثابة تعبير عن رأي القانون الدولي بشـــــأن ما صـــــدر من توجيه، وتنشـــــ  دليلًا قانونياً على شـــــرعية بالشـــــرعية الدولية، وال
ــلوك الذي يتفق مع مضـــــــــمونها، وفقاً للمادة ) ــاء الالتزام. إن الدول لا  (28)( من ميثاق الأمم المتحدة2ف   2الســـــــ . وعلى الدول الأعضـــــــ

تسـتطيع أن تتجاهل التوصـية، بل عليها تنفيذها، وتقدم تبريراً لامتناعها عن التنفيذ، وفي جميع الأحوال لا تسـتطيع أن تذهب إلى عكس 
ــلوك ــية، أو عما نهت عنه من ســـ ــاعة إلى ما أمرت به التوصـــ ــية. لذا، تكون الدول المنصـــ ــته التوصـــ ، مطمئنة إلى مشـــــروعية ما اقتضـــ

مســــــــــــــلكهـا واتفـاقه مع القـانون الدولي. أما إذا امتنعـت أي دولة عن التنفيـذ، فعليهـا تقـديم المبررات، وللمنظمـة الحكم في تدير وجاهة هذه 
 . فالالتزام يكون أدبياً وسياسياً.(29)المبررات، وقد تواجه سخطاً دولياً من قبل المجتمع الدولي

 
 . 157خليل حسين، التنظيم الدولي )المجلد الأول(، النظرية العامة والمنظمات العالمية البرامج والوكالات المتخصصة، مرجع سابق، ص    .   )26(
 . 116مفيد شهاب، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص    )27(
 . 441، ص  2004، ايتراك للنشر والتوزيع،  2علي يوسف شكري، المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة، ط  )28(
 . 159خليل حسين، النظرية العامة والمنظمات العالمية، مرجع سابق، ص    )29(
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وبعد أن تعرفنا على أنواع القرارات الصـادرة من المنظمات الدولية، سـننتقل لنوضـح مصـير تلك القرارات، أي ما ترتبه من آثار 
 وغايات، فالقرار يصبح منتهياً إذا ما حقق الهدف من وراء صدوره، أو انقضاء الفترة التي حددها القرار ليسري خلالها.

ــتبدل بقرارات أخرى،  ــدر لمدة غير محددة، وتظل هذه القرارات قائمة ومنتجة لآثارها إلى أن تسـ لكن يوجد فئة من القرارات تصـ
 إما بتعديلها أو إلغائها.

 تعديل القرارات أو إلغاؤها: -1
لتحقيق هدف ذات طبيعة متجددة، فالأصــــل أن يســــتمر العمل بهذا القرار، وإذا ما تغيرت إذا صــــدر قرار لمدة غير محددة أو 

 الظروف التي من أجلها صدر يقتضي الأمر عندها البحث عن إمكانية تعديله أو إلغائه كلياً.

ومن الناحية العملية، لا يشـكل تعديل التوصـيات صـعوبات، ولا يثير مشـكلات، لأنه غالباً يتمثل بتوصـية لاحقة تذكر المنظمة 
 فيها أن التوصية السابقة قد عدلت بالحكم المعدل. أما القرارات الملزمة، فإجراءات التعديل تختلف في كل منظمة بحسب نظامها.

 الإلغاء القضائي للقرار: -2
يعني إنهاء الوجود القانوني للقرار المعني، بحيث يزول وتزول الآثار المترتبة منه، وإلغاء القرارات تلجأ إليه المنظمات الدولية  
ــتتبع إلغاء القرار إحلال قرار آخر محله، بحيث  ــياســــي أو الاقتصــــادي، وقد يســ ذات الطابع الفني، أكثر من المنظمات ذات الطابع الســ

ــخاً له، م ــابقاً، وهذا ما ذهبت إليه محكمة العدل الأوروبيةيعد ناســـــــ ــائي الذي (30)ع الاحتفاظ بالحقوق التي ترتبت ســـــــ . أما القرار القضـــــــ
تصـدره المنظمة الدولية عن طريق الأغلبية، فإن أحد أو بعض الأعضـاء الذين لم يصـوتوا لصـالحه قد يدعون مخالفته لميثاق المنظمة، 

ات الصـادرة  بهدف تجريده من آثاره القانونية. لذا، فإن أغلب المنظمات الدولية لديها جهاز قضـائي مزود باختصـاص رقابة شـرعية للقرار 
عن المنظمة، ويجوز لصـاحب المصـلحة أن يطعن بالقرار أمام محكمة العدل الدولية، طالباً رأيها الاسـتشـاري في القرار وشـرعيته، وذلك 

 .(31)بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للبحث في مشروعية القرار

إذاً تختلف السلطات التي تتمتع بها المنظمات الدولية من منظمة إلى أخرى، وذلك وفق ما يقرره دستور كل واحدة منها، فهي 
تندرج من مجرد سـلطة للبحث وتحقيق أهداف التعاون الدولي والاتصـالات بين الدول، إلى سـلطة اتخاذ قرارات ملزمة وفاعلة ومؤثرة في 

قوبات على عدم امتثال الدول الأعضـاء لتنفيذها، ما يضـفي على المنظمة شـكل  السـلطة الأعلى من إرادات السـاحة الدولية، وتفرض ع
الدول. إن جميع القرارات التي تصـدر من المنظمة الدولية، هي من صـنعها ووليده حركة أجهزتها، وكما أوضـحنا سـابقاً قد يشـترك أكثر 

القرار إلى المنظمة. وقد تناط ســـــــلطة إصـــــــدار قرار المنظمة الدولية من البداية إلى  من جهاز في صـــــــياغة القرار، وفي النهاية ينســـــــب  
النهــايـة لجهــاز واحـد فقط من أجهزة المنظمــة، ولهــذا الجهــاز الحريـة التــامـة في تقــدير ملائمــة البــدء في عمليــة اتخــاذ القرار، أي بمعنى  

هذا القرار، وهو الذي يقرر في النهاية مصــــير ذلك المشــــروع، ســــواء   آخر، أن فكرة القرار تولد داخل الجهاز، وهو الذي يناقش مشــــروع
كان إيجاباً بإصـدار القرار، بحيث يصـبح سـارياً فوري التنفيذ، أو سـلباً برفض القرار. وقد تصـدر القرارات من جهازين مجتمعين كمجلس 

 
 . 160خليل حسين، النظرية العامة والمنظمات العالمية: البرامج والوكالات المتخصصة، مرجع سابق، ص    )30(
يه تحقيق  تنص محكمة العدل الدولية: على أنه من حق الســــــــلطة العليا إلغاء القرار الصــــــــادر عنها، حتى لو تم ذلك بأثر رجعي، طالما كان ذلك ما يقتضـــ ـــــ  )31(

 الأمن القانوني. على أن تصرفات السلطة العليا في هذا الصدد، تظل خاضعة للرقابة القضائية لمحكمة العدل.... 
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تين الأمن والجمعية العامة، حتى يتسـنى لهذه القرارات سـريان آثارها الملزمة، خاصـة القرارات المهمة التي تهم المجتمع الدولي وفقاً للماد
ر  ( من ميثاق الأمم المتحدة، وتتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات وامتثال الدول لها. وغالباً ما تعتمد هذه المنظمات في إصـــــدا 3،   4)

قراراتها على أســس ســياســية وقانونية، وتعد نافذة وملزمة للدول الأعضــاء، فهي التعبير الحقيقي لاســتقلال المنظمة عن الدول الأعضــاء  
 ومباشرتها مهامها، إذ أن القوة وسيلة للممارسة النفوذ والتأثير وتحقيق الأهداف.

ومن المؤســــســــات الســــلطوية والمميزة في عملية القرار الخزانة الأمريكية صــــاحبة القرارات والعقوبات الاقتصــــادية والمالية على  
ــدارهـا، فهي  أغلـب الـدول في العـالم، وذلـك بقرارات منفردة من الولايـات المتحـدة دون الرجوع إلى الأمم المتحـدة ومجلس الأمن في إصــــــــــــ

بتنفيـذهـا، وتفرض إجراءات وتـدابير جـائرة على الـدول غير المتمثلـة لغـايـاتهـا وأهـدافهـا. هـذا بـالإضـــــــــــــــافـة إلى    تجبر الـدول على الالتزام
الكوبخرس الأمريكي صــــاحب الســــلطة التحكيمية ذات الطابع القضــــائي والتنفيذي، وذلك لتحكم قبضــــتها على صــــناعة القرار وتتصــــدى 

 لتنفيذه.

 :الخاتمة

من العوامل الواقعية التي أدت إلى تنازل أغلب دول العالم عن صلاحيات واختصاصات سيادية للمنظمات الدولية، هو حماية  -1
مصـالح دولهم من بطش وتغلغل أذرع خارجية. بالمقابل تتصـدى تلك المنظمات أو التحالفات للتدخلات الخارجية وللدفاع عن  

 دول المنظمة. 
ــكل يتلائم مع  ــادي المتبع بشـــ ــي والاقتصـــ ــياســـ ــغط على تلك الدول، بغية تغيير نظامها الســـ ــعت المنظمات الدولية للضـــ وقد ســـ
تطلعات تلك المنظمات وأهدافها، وللهيمنة على سياساتها المالية وتعاملاتها كما تسعى تدريجياً لتقنين وتقويض السيادة الدولية  

 يعرف بـ )الظاهرية( أمام شعوب هذه الدول.وتحويلها إلى سيادة نسبية، أو ما 
ــيطر، بينما  ــي والدولي ولاعب مسـ ــياسـ ــهد السـ ــع لتنظيم دولي أطرافه قوى فاعلة في المشـ ــيادة الخارجية فهي التي تخضـ أما السـ
ــارعة في  ــأن الداخلي للدول محجوزة ومثيرة للجدل، في ظل المتغيرات والأحداث المتســـ ــتقلالية الشـــ ــيادة الإقليمية واســـ باتت للســـ

د تراجع دور الدول المرهونة ســـــيادتها لقوى فاعلة في التنظيم الدولي المعاصـــــر، فهل ما عالمنا المعاصـــــر. فالواقع العملي يؤك
زالت الدولة هي صــــــــاحبة القرار، أم أنها أصــــــــبحت في عصــــــــرنا الراهن مقيدة ببعض الضــــــــوابط والحدود التي لا يمكن للدول  

 ها في المجال الدولي.تخطيها؟ أن السيادة كواقع سياسي هي القدرة الفعلية للدولة على انفاذ إرادت
من الآثار الســلبية التي أدت إلى تراجع مفهوم الســيادة الفعلية وانكماشــها ظهور فكرة التدويل لإخضــاع علاقة أو حالة للقانون  -2

الدولي محكومة ســــــابقاً بالقانون الداخلي، وهذا يعني اضــــــفاء الطابع الدولي بصــــــورة جوهرية على حالات واقعية، كالمنازعات 
ية فيها أو تدخل منظمة دولية في الشـــــــؤون الداخلية لدولة ما. وللتدخل أثار دولية ســـــــلبية، التي تدول بمشـــــــاركة عدة دول معن

ــائل بمفردها  ــائل من مجالها الوطني ومعالجتها بالمجال الدولي، وذلك لعدم قدرة الدولة القومية على هذه المسـ وهو إخراج المسـ
ــأن قان ــل في العراق أي اشـــــــراك دولتين أو أكثر في تنظيم شـــــ ــأن دولي، ومعالجته وفق كما حصـــــ وني وتحويله إلى أمر أو شـــــ

القوانين الدولية وأحكام المحاكم. ومن ســـــــــلبيات التدويل ظهور ما يعرف بــــــــــــــــــــــــ )التدويل الوظيفي( أي تدويل أغلب القضـــــــــايا  
ــاحة الدولية وتقديمها للأمم المتحدة وأجهزتها وقد تصــــــدت المنظما ت الدولية  والنزاعات الدولية المفروضــــــة وما يحدث في الســــ

لهذا الأمر، وشـرعت بالتدخل في الشـؤون الدولية لأغلب الدول وفرض شـروط التعاون الدولي، وصـياغة قواعد اللعبة السـياسـية 
من خلال تقنين مؤســــــــســــــــات التمويل الدولية لمحو الخطوط الفاصــــــــلة بين الشــــــــأنين الداخلي والخارجي. ويعد ذلك من أخطر 
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التطورات المؤثرة على سـيادة الدول، وتحويلها إلى سـيادة نسـبية، مع مطالبتها بإخضـاع قضـاياها كافة للميثاق والالتزام بأحكام 
ــايا   ــبح إخراج القضـــــــ ــداقية الأمم المتحدة وأجهزتها، فقد أصـــــــ المنظمات الدولية، وهذه الظاهرة تمخضـــــــــت عن تراجع في مصـــــــ

ية، ليتوافق مع الهيمنة الســـــــياســـــــية للقوى العظمى، التي ســـــــعت إلى تطويع القانون وتدويلها من صـــــــميم عمل المنظمات الدول
الدولي ليتماشـى مع الايديولوجيات المعاصـرة، فالتدويل لسـلطات الدولة يعد اسـتعماراً مبطناً والغاية منه نهب ثروات تلك الدولة  

 المتنافس عليها دولياً.
أدت التحولات الجيوســــياســــية في النظام العالمي المعاصــــر إلى تأكل الشــــرعية الدولية، وباتت صــــفة تجد أســــاســــها في الطابع  -3

ــياســـــي للقوانين الدولية، والمعبر عنها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعتمدها الدول وتوافق عليها، وتلتزم  التوافقي الســـ
المخاطب الرئيســي بالقانون الدولي، فالشــرعية الدولية غالباً ما تكون مســعى من الأقوى لاكســاب بتطبيقها بحكم أن الدولة هي  

ــية تخدم اجنداته وطموحه. وخير مثال على تأكل الشــــرعية الدولية للقرارات وتحويلها من قانونية  ــياســ ــيغة إخلاقية وســ قوته صــ
ــية القراران المشــــــؤمان ) ــياســــ ــادران من مجلس1487،  1422إلى ســــ ــتثنينا الأمريكيين من  ( الصــــ ــد العراق، فقد اســــ الأمن ضــــ

ــاني   ــابقة ضــــربت القانون الدولي الإنســ الملاحقة بجرائم الحرب، ونظما جريمة العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، في ســ
لمجازر التي والميثاق الأممي في الصـــــــــــميم، إذ اســـــــــــتخدمت المنظمات الدولية ووكالاتها للقيام بمنع أي محاولة للتحقيق في ا

حدثت في العراق وفعلت اعلامها الغربي لاداء مهامه. لقد ســــــــــــــعت الدول الكبرى إلى شــــــــــــــرعنة تســــــــــــــلطها على الدول الفقيرة 
واســــــتغلالها بواســــــطة قرارات واتفاقيات تنتزعها من خلال جولات تفاوض باســــــتعمال كل وســــــائل الضــــــغط والابتزاز، مســــــتغلة 

ــعف الشــــديد في هذه الدول وحاجتها  ــيلة  الضــ ــتخدام المديونية وســ ــترهانها أكثر فأكثر كأســ ــة جهودها لاســ ــاعدة مكرســ إلى المســ
ــائل  ــناعية وجعلها أوراق ووســـ ــة الدول صـــ ــار خاصـــ ــانية والتهديد بالمقاطعة أو الحصـــ ــاعدات تنموية وإنســـ للإغراء بوعود ومســـ

ســاعدة الشــركات والمنظمات الدولية  للضــغط على الدول وارضــاخها وابقائها تحت مطرقة تلك القوى وســتدان العقوبات وذلك بم
 ذات النفوذ العالمي.

التطورات الراهنـة في النظـام الـدولي لم تـأت على مبـدأ الســــــــــــــيـادة تمـامـاً، بـل غيرت ونـالـت من طبيعـة الوظـائف أو الأدوار التي  -4
ــلطات بينها وبين المنظمات والهيئات الدولية التي تكون الدولة عنصــــــراً فيها أو  تضــــــطلع بها الدولة، فقد توزعت الادوار والســــ

والالتزامات الدولية، التي تهدف للتعاون الدولي والإقليمي أي تطويع مبدأ الســـــــــيادة بما   صـــــــــادقت على الانضـــــــــمام للاتفاقيات
 يتناسب مع الأوضاع والظروف الدولية المستحدثة.

 المقترحات:

أن نجـاح أي اقتراح يتوقف على ضــــــــــــــرورة أن يكون معقولًا وواقعيـاً فلا يمكن اطلاقـاً اغفـال طبيعـة تكوين المجتمع الـدولي من  
ــائد جعل من  ــتقلالها، ترفض تلقي أوامر من ســـــلطة أعلى ولا يمكن اغفال حقيقة أن التنظيم الدولي الســـ ــة على اســـ ــيادية حريصـــ دول ســـ

كبرى في المجـالات الرئيســــــــــــــيـة التي تهم الجمـاعـة الـدوليـة. وأن لـدى الأمم المتحـدة أجهزة ووكـالات  ركـائزه الأســــــــــــــاســــــــــــــيـة هيمنـة الـدول ال
متخصـــــــــصـــــــــة ومنظمات دولية مهمة قد لعبت دوراً بارزاً ومؤثراً في مجال تنفيذ الأحكام الصـــــــــادرة من مختلف المحاكم وإذا أخذنا بعين 

ــية فلا يمكننا الاعتبار واقع المجتمع الدولي وطبيعة تكوينه والمنا ــياســــ ــياســــــي الملائم وأن عملية تنفيذ الأحكام والقرارات عملية ســــ خ الســــ
  حينها عزل تلك العملية عن المناخ السـياسـي السـائد في اطار الجماعة الدولية. يعد سـلوك الدول عاملًا مسـاعداً على تنفيذ، ويؤثر تأثيراً 

لًا إيجابياً أو يحدث أثراً عكسـياً على الدولة التي صـدر ضـدها الحكم، وقد يكون مباشـراً على عملية تنفيذ الأحكام الدولية، وقد يكون عام
ذا أثر اســتراتيجي يســاعد على التنفيذ الطوعي لتجنب اســتغلاله من قبل المعارضــة الســياســية، وإظهار الحكم كنوع من الهزيمة للحكومة 
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ــعيد  ــائل الإكراه وتصــ ــدر الحكم لصــــالحها عدم اللجوء إلى وســ القائمة. ومن ثم إشــــارة الرأي العام الداخلي. بالمقابل على الدولة التي صــ
 الموقف وعليهتا أيضاً احترام الشرعية الدولية.

ــتخدام العقوبات الذكية من قبل المنظمة الدولية كأدة ردع في مواجهة  -1 ــيلة ناجعة لإدارة الأزمات الدولية، وذلك باســـــــ نقترح وســـــــ
الدولة المســــــــــتهدفة بدلًا من العقوبات الدولية الشــــــــــاملة، لأن نتائجها القاســــــــــية على الســــــــــكان المدنيين أدت إلى انهيار وتأكل 

ــابقاً وأن ف ــاملة ســ ــتهداف الدول الخارجة عن النظام الدولي وارغامها على التخلي  العقوبات الشــ رض العقوبات الذكية كأداة لاســ
عن السـلوك المسـتهجن أمر ضـروري، فهي تعطي الشـرعية القانونية والسـياسـية والإنسـانية للقرارات الدولية، لأنها تجنب السـكان  

ــاملة، وتخفف ــادية الشـ من ســـخطهم على الجهة الفارضـــة، بصـــرف النظر عن بواعث  المدنيين الأبرياء وطأة العقوبات الاقتصـ
وأسباب فرضها على الدولة المستهدفة، وتقلل من الآثار السلبية على المواطنين فاستخدامها كأداة ردع للدول العدوانية ومراقبة 

ــتقبلًا. ذلك مع ضـــرورة إجراء لج ان متخصـــصـــة ترســـل من ومتابعة تنفيذها تكون أكثر نجاحاً أو تحد من جنوح تلك الدول مسـ
ــدار القرارات الدولية   ــي القائم في الدولة الهدف، قبل اصـ ــياسـ ــادي والسـ ــع الاقتصـ ــة للوضـ ــتفيضـ ــة مسـ قبل المنظمة الدولية دراسـ
ــياســـــي هو الذي يحدد آلية   ــادي والســـ ــاملة، فالوضـــــع الاقتصـــ ــتهداف تلك الدولة بأي نوع من أنواع العقوبات الذكية أو الشـــ باســـ

ــتهدفة على تغيير العقوبات واجبة الات باع للتأثير على تلك الدول، ومن ثم يحدد مدى نجاح تلك العقوبات لارغام الدول المســـــــــ
ســـلوكها غير المقبول دولياً. فاســـتهداف المســـؤولين عن الســـياســـات والســـلوك المســـتهجن في الدولة الهدف وردعهم عن انتهاج 

م فيهـا، تجنـب الســــــــــــــكـان آثـار العقوبـات الـدوليـة وترفع المعـانـاة تلـك المواقف غير المقبولـة، بغض النظر عن نوعيـة نظـام الحك
 الإنسانية عنهم.

مصـلحة الدول النامية أن تبذل جهوداً حثيثة لتتصـدر المشـهد السـياسـي ويكون لها دور فاعل في رسـم معالم هذا النظام الدولي   -2
الجديد، وإرســـــائه على أســـــس ثابتة في القانون الدولي، وفي تحديد مفهوم عادل للســـــيادة الدولية التي تعلو على ســـــيادة الدول،  

لولادة نظام فاعل لتنفيذ قرارات المحاكم الدولية، كوسيلة رئيسية من وسائل التنظيم الدولي  الأمر الذي سيشكل حاصنة طبيعية  
المنشــود تســاهم في جعله تنيظماً دولياً عادلًا يحمي مصــالح الضــعفاء وحقوقهم، بدلًا من اســتتباعهم والهيمنة عليهم ومصــادرة 

م القطبية الاحادية وكثرة تطبيقاتها ونتائجها الســلبية على الشــرائح حقوقهم وثرواتهم، كما هو الحال اليوم. لأن نفوذ وهيمنة نظا
الاجتماعية في الدول المســـــتهدفة بهدف تغير الأنظمة لم تعد مقبولة من حيث نوعية العقوبات وكيفية ممارســـــتها. وهذا الأمر 

طالبة بوقف تطبيق هذا الجزاء آثار الآراء الشــــــــــــــعبية والنخبوية في الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة للم
الجماعي والتدمير الشـبه كامل للبنى التحتية للدول المسـتهدفة وتوجيه العقوبات صـوب النخبة الحاكمة في تلك الدول وإجبارهم 

 على التخلي عن انتهاج سلوكيات مستنكرة دولياً ومحاسبتهم دون المساس بالشعوب ومقدراتها.
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Abstract: 

The principle of Sovereignty is one of the fundamental upon which the contemporary international organization is 

based. Therefore, Article (2/1) of the United Nations charter stipulates that the Organization is based on the principle of 

sovereign equality among all member states, as sovereign equality is fundamental criterion for determining the equality of 

rights and duties of all member states in the global organization, foremost among which are the rights to participate and vote 

in the organization’s work. However, the rule is not without exceptions, which is primarily evident in the fact that some of 

the United Nation’s bodies are the monopoly of major powers, such as the Security Council. Import ant decisions are taken 

by the vote of the permanent member states, which possess many sovereign privileges that exceed those of their states, such 

as the veto, in the most important body that controls the reins of international authority and the capabilities of peoples. These 

decisions are a means of interference and the seizure of the wealth of states. 

This matter leads to understand the philosophy of the charter, which was based on the requirements of effectiveness, 

the necessity of bearing the burdens of maintaining peace and security for the two states, whose tasks were entrusted to the 

great powers, and other advantages that allow them influence control and the ability to influence the political scene. 

Proportionality of authority with from this standpoint, it is necessary to search for a new idea of equality, based on the 

proportionality of power with responsibility, or in the phrase (George Sale) placing each in his right place according to his 

abilities and capabilities, which makes the principle of equality consistent with the principles of international Justice. Given 

the great importance of the principle of sovereignty in strengthening friendly relations and cooperation between states, the 

law didn’t suffice with establishing the principle of sovereignty, but rather, he worked to support and strengthen it with the 

principle of non – interference and the danger of the use of force. Because the principle of sovereignty is the highest and 

most sublime goal, and it has a pivotal role in achieving the spirit of the UN charter to maintain international peace and 

security. Although sovereignty is one of the established principles upon which international law and the UN charter are 

based, international practice proves that the principle of national sovereignty is now facing major challenges in light of the 

current international changes, especially of the emergence of now concepts such as the global world order new in light 

Globalization, humanitarian intervention, and the fight against terrorism, which for the most part work to undermine the 

sovereignty. 

War today is no longer what it was in the past but rather a war of oil and civilization. What happened in Iraq is a 

clear message to the peoples of the world and the Arab world in particular, that violating the sovereignty of any country will 

be a very easy matter, whether under the umbrella of the United Nations or outside it, if the interests of the United States are 

exposed to any danger, it has become adept at violating sovereignty and practicing its collective methods on peoples. Its 
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architecture is based on its collective methods which are felt by the United Nations or by states described as great, based on 

the legitimacy that was taken from the international and judicial bodies in their fever. 

Our research gains its importance from the developments taking place in the system establishing international 

organization both global and regional, and the bodies entrusted with judicial jurisdiction. This is a clear phenomenon in the 

international community represented by the persistent efforts and endeavors of international states and joint cooperation to 

establish and internal center, the most important manifestation of which is the creation of international bodies with a spatial 

function that seek to apply and interpret international law with the aim of achieving the greatest of stability and order for the 

international community and protecting the rights of his peoples. 

1- The aim of this research is to shed light on the common denominators between various international bodies with judicial 

functions and personal and specific jurisdiction, including their working mechanism, and the authority issuing 

decisions, and the extent of their impact on the sovereignty. 

2- To study the problems raised by the process of implementing the rulings of international courts and arbitration tribunals 

in general, and global international organizations known for their authoritarian nature in particular, and to comport 

them with the implementation of national courts. 

3- To highlight the relationship of influence and impact between the sovereignty of states and the international judiciary. 

The problem of our research, which we sought to decipher, revolves around the ability of international organizations 

and bodies with judicial jurisdiction to implement rulings and decisions issued by global and regional international courts 

and arbitration tribunals against sovereign states. What are the foundations and factors that motivate them to implement them 

in isolation from the political pressures of the active forces in international relations? How can a state preserve the principle 

of its sovereignty in light of the expansion of the activity of international organizations and the emergence of regional 

alliances and blocs? We have adopted the analytical and comparative approaches to analyze international decision issued by 

international organizations and arbitration tribunals and to identify their positive and negative effects on states, the extent of 

their binding force. 

So, we divided the topic into two sections, in the first section, we discussed the impact of international organizations 

on the internationalization of the sovereign function and highlighting its role in undermining sovereignty. The second 

requirement will be the mechanisms and stages of formulating decisions that are binding on countries to implement. 
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